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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السادسة والخمسون الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة 

البند ٥ من جدول الأعمال 
ـــة في  الأعمــال الإســرائيلية غــير القانوني
القــدس الشــرقية المحتلـــة وبقيـــة الأرض 

  الفلسطينية المحتلة 
رسـالتان متطابقتـان مؤرختـان ٩ أيـار/مـايو ٢٠٠١ موجـــهتان إلى الأمــين العــام 

 ورئيس مجلس الأمن من المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة 
إن السـيد أرييـل شـارون أكـد، في لقـاء مـع الصحافـة أمـس، مـــا كــان يخشــاه بشــدة 
ـــة والــتي تعكــس مواقــف  الجـانب الفلسـطيني واتمـع الـدولي. فمواقـف السـيد شـارون المتعنت
حكومتـه تعـود إلى فـترة مـا قبـل عمليـة السـلام في الشـرق الأوســـط وتنــم عــن ازدراء كــامل 
للقـانون الـدولي كمـا أـا تقضـي قضـاء تامـا علـى الاتفاقـات المبرمـة بـين الجـــانبين الفلســطيني 

والإسرائيلي. 
فقد ادعى السـيد شـارون في الأقـوال الـتي أدلى ـا للصحافـة أن الأراضـي الفلسـطينية 
التي تحتلها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧ هي أراضي �متنازع عليـها� وليسـت �أراضـي محتلـة�. 
كما رفض وقف الأنشطة الاستيطانية مما يعـني، بصـرف النظـر عـن مبرراتـه غـير المنطقيـة، أنـه 
لا يقبل إزالة تلـك المسـتوطنات في إطـار تسـوية سـلمية ائيـة. وفيمـا يتعلـق بالمفاوضـات بـين 
ـــدا أن هدفــه، بعــد  الطرفـين، فقـد اشـترط لاسـتئناف المفاوضـات �الوقـف التـام للعنـف� مفي
ذلك، هو مجرد التوصـل إلى �اتفـاق علـى حالـة اللاحـرب� تليـه فـترة طويلـة جـدا قبـل بحـث 
المسائل المتصلة بـالوضع النـهائي. وهـذه محاولـة مكشـوفة مـن إسـرائيل لفـرض مرحلـة انتقاليـة 
ـــع القضايــا  مؤبـدة علـى الجـانب الفلسـطيني سـعيا إلى تفـادي التسـوية النهائيـة الـتي تشـمل جمي

العالقة المنصوص عليها في الاتفاقات القائمة بين الجانبين. 
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ويدعـي السـيد شـــارون أيضــا أن الجــانب الفلســطيني يغــالي في وصــف القيــود الــتي 
تفرضها إسرائيل على حركة الفلسطينيين ونقل السلع الفلسطينية. وكمـا عـهدناه، فـإن أقـوال 
السـيد شـارون تحـرف التـاريخ وتعكـــس موقفــا اســتعلائيا صارخــا تجــاه الشــعب الفلســطيني 

وحقوقه الوطنية. 
إن اتمع الدولي برمته لا يقبل المواقف والأقوال المشار إليها أعلاه، وهو رفـض يتجسـد 
في قرارات الأمم المتحدة المتعلقـة بـأمور منـها الوضـع غـير المشـروع للمسـتوطنات الإسـرائيلية 
ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، منذ عام ١٩٦٧. وإننا ندعـو جميـع أعضـاء 

اتمع الدولي إلى الإعراب مجددا عن رفضهم وإدانتهم لهذه المواقف والأقوال الهدامة. 
إن الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧ تبقـى أراضـي محتلـة كمـا 
أن المسـتوطنات الإسـرائيلية تبقـى غـير مشـروعة وينبغـي إزالتـها. وعـلاوة علـــى ذلــك، ينبغــي 
وقـف جميـع الأنشـطة الاسـتيطانية أثنـاء المفاوضـــات. ونحــن نعتقــد أنــه إذا كــان ثمــة أراضــي 
لا تتمتع بوضع قانوني واضـح أو هـي متنـازع عليـها، فإنمـا هـو ذلـك الجـزء مـن الأرض الـذي 
أعطي للدولة العربية بموجب قرار التقسـيم ١٨١ (د-٢) واحتلتـه القـوات الإسـرائيلية في عـام 
١٩٤٨. والمحــاولات المتكــررة الــتي تقــوم ــا إســرائيل لتقويــض قــرار مجلــــس الأمـــن ٢٤٢ 
ـــم التوصــل إلى  (١٩٦٧) لـن تـؤدي إلا إلى تـأكيد الواقـع أعـلاه والـذي سـيظل قائمـا مـا لم يت

تسوية ائية بين الجانبين وإلى أن تتحقق تلك التسوية. 
إن الواقع المر الذي تعكســه مواقـف السـيد شـارون وأقوالـه يثبـت مـرة أخـرى وجـود 
حاجـة ملحـة إلى أن يتخـذ اتمـع الـدولي إجـراءات لفـرض القـانون الـدولي ولكفالـة الامتثــال 
للاتفاقــات الموقعة وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين لحين وضع حـد للاحتـلال الإسـرائيلي 

والتوصل إلى تسوية ائية بين الجانبين. 
وسأغدو ممتنا لو تفضلتم بتعميم نص هذه الرسـالة بوصفـها وثيقـة مـن وثـائق الـدورة 
الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، في إطار البند ٥ من جدول الأعمـال، ومـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
 (توقيع) ناصر القدوة 
السفير، المراقب الدائم لفلسطين 
لدى الأمم المتحدة 

 


